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 21/09/2016قرار بتاریخ  1002024ملف رقم 

 مدخل في الخصام) م. د(بحضور الموثق ) ب. م(ضد ) ر. ز(قضیة 

  

  وعد بالبیع : الموضـوع
  .مستفید - بیع بالإیجار -بیع  :الكلمات الأساسیة

  .من القانون المدني 71المادة  :المرجع القانوني
  

لا یقتصر الوعد بالبیع على البیع فقط بل یشمل  :المبــدأ
  .كذلك البیع بالإیجار

یحق للمستفید في عقد البیع بالإیجار إبرام عقد 
من القانون  71الوعد بالبیع متى توفرت شروط المادة 

 .المدني

 
 إن المحكمـــــة العـلـــــــــیا

، 1960دیسمبر  11في جلستھا العلنیة المنعقدة بمقرھا شارع 
 .الجزائر الأبیار، بن عكنون،

 :بعد المداولة القانونیة أصدرت القرار الآتي نصھ
 581إلى  557و  378إلى  377و  360إلى  349بناء على المواد 

 .الإجراءات المدنیة والإداریة من قانون
الدعوى، وعلى عریضة بعد الاطلاع على مجموع أوراق ملف 

 .18/03/2014المودعة بتاریخ  الطعن بالنقض
وإلى  بعد الاستماع إلى الرئیس المقرر في تلاوة تقریره المكتوب

 .رفض الطعن المحامي العام في تقدیم طلباتھ المكتوبة الرامیة إلى
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 18/03/2014طعن بطریق النقض بتاریخ ) ر.ز(حیث أن المسمى 
 23/01/2014القرار الصادر عن مجلس قضاء الجزائر بتاریخ  في

 :القاضي بـ
 .قبول الإستئناف :في الشكل

إلغاء الحكم المستأنف الصادر عن محكمة  :وفي الموضوع
في جمیع ما قضى بھ والفصل من  2013/10/24 الحراش بتاریخ

المبرم بین الطرفین بتاریخ  جدید بإبطال عقد الوعد بالبیع
مع كل الاثار (......) المتضمن الشقة الكائنة بحي  12/11/2006

 .المترتبة علیھ ورفض ما زاد عن ذلك من الطلبات
حیث أن تدعیما لطعنھ أودع الطاعن بواسطة وكیلھ الأستاذ 

 .أربعة أوجھ للطعنتتضمن  زیدان محمد عریضة
مأخوذ من إغفال الأشكال الجوھریة في  :الوجھ الأول

 الإجراءات،
المالكة " عدل"ومفاده أن المدعى علیھ في الطعن لم یدخل وكالة 

لا  01/105من المرسوم التنفیذي رقم  19وأن المادة  في الخصام
إطار البیع بالإیجار إلا بعد دفع آخر  تجیز نقل الملكیة للمستأجر في

الأخیر في رفع الدعوى  قسط من ثمن السكن ومن ثم فلا صفة لھذا
 .لیھ قضاة المجلسخلافا لما ذھب إ
 مأخوذ من مخالفة القانون، :الوجھ الثاني

 01/105ومفاده أن عقد البیع بالإیجار منظم بالمرسوم رقم 
والمراسیم المعدلة لھ، وأن إدخال الوكالة في الخصام كفیل لتحدید 

والعقوبات المترتبة علیھا، ولا یجوز  المخالفات لأحكام ھذا المرسوم
لا یجوز لھ المطالبة  دعواه على خطئھ ، إذللمدعى علیھ أن یؤسس 

 بإبطال عقد الوعد بالبیع، بعد تسلیم الطاعن مفاتیح الشقة ووكالة
خاصة تخولھ تمثیلھ أمام الوكالة والقیام بكافة الإجراءات القانونیة 

 .المتعلقة بالشقة
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 مأخوذ من تجاوز السلطة، :الوجھ الثالث
النزاع یتعلق بالعدول عن ومفاده أن المجلس قد برر قضاءه بأن 

الرغم من تمسك الطاعن بضرورة إدخال المالك  عقد البیع، على
الأصلي وھو وكالة عدل في الخصام، ولم یناقش القضاة ھذا الدفع 

تجاوزا للسلطة  معترفین للمدعى علیھ بالصفة في الدعوى مما یشكل
 .یعرض القرار للنقض والإبطال

 في التسبیب، مأخوذ من القصور :الوجھ الرابع
أن الواعد قد خالف أحد التزاماتھ الواردة في عقد البیع بالإیجار 

حیث لا یجوز لھ التنازل عن المسكن إلا بعد نقل الملكیة،  9في البند 
عندما رفع دعوى الحال، ھذا من جھة ومن  وھو ما یثبت سوء نیتھ

على كل المسائل الجوھریة  جھة أخرى فإن عقد الوعد بالبیع یتوفر
على دفوع  ق م، وأن قضاة المجلس لم یردوا 71وفقا لنص المادة 

الطاعن بھذا الخصوص مما یشوب القرار بالقصور في التسبیب 
 .للنقض والإبطال ویعرضھ

وحیث أن المدعى علیھ في الطعن لم یرد على عریضة الطعن 
  .2014/04/16المبلغة إلیھ بتاریخ 

 ن المحكمــة العلـــیاوعلـــیھ فــإ
 :في الشـــــــــكل

حیث أن الطعن جاء مستوفیا لأوضاعھ القانونیة لذلك فھو مقبول 
 .شكلا

 :في الموضوع
 :عن الوجھ الثاني بالأولویة

حیث یتبین بالرجوع إلى القرار المطعون فیھ أن قضاة المجلس 
بإبطال عقد الوعد بالبیع بنوه على سند من القول  ولتبریر قضائھم
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وھو لیس سوى مستأجر، وأن  بأن الواعد لم یصبح مالك للعقار،"
یجوز لھ  عقد الإیجار لا یمنح للمستفید سوى حقا شخصیا مما لا

 ."إبرام الوعد بالبیع
لكن ولما كان المقرر قانونا وقضاء أن الوعد بالبیع لا یقتصر على 

یشمل كل العقود ویجوز فیھ الوعد بشيء یدخل في ذمة  بل البیع فقط ،
 .ق م في عقد الوعد 71شروط المادة  الواعد مستقبلا، ویكفي توافر

وحیث أنھ ومتى كان الأمر كذلك، وكان البیع بالإیجار یأخذ حكم 
الملكیة لا تنتقل إلى المشتري إلا بعد تسدید ثمن  عقد البیع غیر أن
بدل الإیجار، فللمستفید الحق في  الأقساط في شكلالمبیع بعد تسدید 

كما فعلوا قد  إبرام الوعد بالبیع، ومن ثم یكون القضاة بقضائھم
 .خالفوا القانون وعرضوا قرارھم للنقض والإبطال

وحیث أنھ تبعا لما تقدم ومن دون حاجة لطرق باقي الأوجھ 
ر الطعن والقضاء بنقض وإبطال القرا یتعین التصریح بتأسیس

 .المطعون فیھ
 فلھــــــذه الأســـــبـاب

 :قضت المحكمة العلیا
 .بقبول الطعن شكلا وموضوعا

وبنقض وإبطال القرارالمطعون فیھ الصادر عن مجلس قضاء 
وبإحالة القضیة والأطراف على نفس 2014/01/23  الجزائر بتاریخ

 .أخرى للفصل فیھا من جدید وفقا للقانون المجلس مشكلا من ھیئة
 .وبإبقاء المصاریف القضائیة على عاتق المطعون ضده

بذا صدر القرار ووقع التصریح بھ فـي الجلسة العـلنیة المنعقـــدة 
بتــاریــخ الواحد والعشرون من شھــر سبـتمبـر سنــة ألفیـن وستـة 

   .القسم الرابع - الغرفة العقاریة  - عشر من قبل المحكمة العلیا 


